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السياق العـــــام

٣

شـهد دور الدولـة المصريـة علـى مـدى العقـود الماضيـة العديـد مـن 
التحولات بما يتلاءم مع طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والفكر الاقتصادي السائد فـي كل عصر من العصور، وتراوَح هذا 
الـدور مـا بين دُعـاة حصـر دور الدولـة فــي تهيئـة السُـبل الكفيلـة 
بنجاح النظم الليبرالية القائمة على الحرية الاقتصادية، وما بين 
ـل الدولـة المباشـر فــي النشـاط الاقتصـادي بما يفرضه  دُعـاة تدخُّ

ذلك من مشاركتها فـي أنظمة الإنتاج والتوزيع. 

هـذه العلاقـة التـي تربـط وتجمـع مـا بين الدولـة والمواطـن، درج 
المفكرون على تسـميتها من المنظور الأوسـع والأشـمل بما يعُرف بـ 
العقـد الاجتماعـي "Social Contract". فالدولـة وفـق هـذا العقـد 
مطالبةٌ بالعمل على تلبية الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 

لمواطنيها، والتي تختلف من حقبة لأخرى ومن دولة لأخرى. 

النشـاط  فــي  المصريـة  الدولـة  تواجـد  فـإن  ذاتـه،  السـياق  وفــي 
ع وفقًـا للظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي  الاقتصـادي تنـوَّ
مـرت بهـا الدولـة، وقـد نتـج عـن التواجـد الكبير للدولة فــي بعض 
الحقـب الزمنيـة اتسـاع محفظـة الأصـول المملوكة للدولـة المصرية 
لتضـم العديـد مـن شـركات القطـاع العـام، وقطـاع الأعمـال العـام، 
وتواجدها فـي العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو 
خدمـات أساسـية، والبعـض الآخـر تواجـدت فيـه الدولـة؛ لتحقيـق 

أبعاد اقتصادية أو اجتماعية محددة.

النشـاط  فــي  التواجـد  أن  جيـدًا   تعـي  المصريـة  الحكومـة  إن 
الاقتصـادي ليـس هدفًـا فــي حـد ذاتـه، وإنمـا لتحقيـق أهـداف 
اقتضـت  مـا  إذا  واقتصاديـة  واسـتراتيجية،  اجتماعيـة،  وغايـات 
الحاجـة إلـى ذلـك، وأن هـذا التدخل ينتهـي بتحقيق تلك الأهداف 
وزوال الدوافـع مـن ورائهـا، فالأزمـات المتكـررة التـي مـرت علـى 
الدولـة المصريـة ومـا صاحبها من تداعيات على مختلف الأصعدة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، اقتضـت فــي بعـض الفتـرات ألا تقـف 
الدولـة مكتوفـة الأيـدي دون تدخـل منهـا لحمايـة المواطـن المصري 

من تداعيات تلك الأزمات.

وعلى وجه الخصوص، كان هناك تزايد مبرر لتواجد الدولة فــي 
النشـاط الاقتصـادي فــي أعقـاب عـام ٢٠١٣؛  لمواجهـة عـدد مـن 
المحلـي  النـاتج  نمـو  معـدلات  انخفـاض  يشـمل  بمـا  التحديـات، 
الإجمالـي المحققـة خلال تلـك الفتـرة، الأمر الـذي نتج عنه تراجع 
مستويات الرفاهة، وتراجع أهم مصادر النقد الأجنبي ومن بينها 
المباشـر،  الأجنبـي  الاسـتثمار  وتدفقـات  السـياحة  متحـصلات، 

إضافة إلى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بمعدلات غير مسبوقة 
المسـتوى  وتدهـور  البطالـة،  معـدلات  وارتفـاع  عامًـا،   (٣٠) منـذ 

المعيشي للأفراد.

بناءً عليه، عملت الدولة المصرية على تبني ثلاثة اتجاهات رئيسة 
لتصحيح المسار الاقتصادي، وهي:

الاقتصـادي،  للنشـاط  داعمـة  حكوميـة  اسـتثمارات  ضـخ   .١
توجـه نصفهـا إلـى قطاعـات البنيـة التحتيـة والنقـل والتعليـم 
٢٠٢١/٢٠٢٠)؛   –  ٢٠١٥/٢٠١٤) الفتـرة  خلال  والصحـة 
لتنفيذ مشـروعات فــي قطاعات رئيسـة عملاً أصيلاً للدولة، 
ويعـزف القطـاع الخاص عـن الدخـول فيهـا، كقطاعـات البنية 
التحتيـة مـن الميـاه، والصـرف الصحـي، والكهربـاء، والطـرق، 
والنقـل بمـا انعكـس إيجابًا على مسـتوى النشـاط الاقتصادي، 
وتحسين معيشة المواطنين، وتطوير بيئة ممارسة الأعمال.  

٢. تنفيـذ المشـروعات القوميـة، حيـث توجـه نحـو (٣٣٪) مـن 
الاسـتثمارات الحكوميـة المنفـذة فــي المتوسـط خلال الفتـرة 
(٢٠١٨/٢٠١٧ – ٢٠٢٠/٢٠١٩)؛  لتنفيـذ مشـروعات قوميـة 
ومحفـزة  والتشـغيل  للنمـو  داعمـة  رئيسـة  قطاعـات  فــي 

للاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاقتصـادي،  النمـو  لدفـع  اقتصاديـة  إصلاحـات  إطلاق   .٣
والخارجيـة،  الداخليـة  الاقتصاديـة  الاخـتلالات  واحتـواء 
لاسـيما عبـر المرحلـة الأولـى من برنامـج الإصلاح الاقتصادي 
(٢٠١٦-٢٠١٩)، فيما تسـتهدف المرحلة الثانية من البرنامج، 
والتي تم إطلاقها فـي شهر أبريل من عام ٢٠٢١، البناء على 
المكتسـبات الاقتصاديـة القوميـة التـي تحققـت بفعـل برنامـج 
الإصلاح الاقتصـادي الشـامل الـذي بدأتـه مصـر نهايـة عـام 
٢٠١٦؛ وتسـعى، ولأول مـرة، إلـى التركيـز علـى تحفيـز جانبـي 
العـرض والطلـب، وتعزيـز الاقتصـاد الأخضـر؛ بهـدف زيـادة 
مسـتويات الإنتاجيـة  التـي تعـدُّ بدورهـا أهـم وسـيلة ينتقـل 

بموجبها تأثير هذه الإصلاحات إلى القطاع الحقيقي.

ولقد كان لهذه الاتجاهات الرئيسـة، والتي عملت عليها الحكومة 
، عكسـته العديـد مـن مؤشـرات الأداء  المصريـة، انعـكاسٌ إيجابـيٌّ
الاقتصادي، وكذلك تحسُن تصنيف مصر فـي عدد من المؤشرات 
الدوليـة، والتـي تعُـد عنصـرًا رئيسًـا لجذب الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشرة، واستطاعت مصر تحقيق قفزات فـي عدد من تلك 
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المؤشـرات إثـر التـدخلات التـي قامـت بهـا الدولـة المصريـة فــي 
قطاعات بعينها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي المتبعة.

والتزامًـا بمـا ورد فــي الدسـتور المصـري وفقًـا للمـادة (٢٧)، والتي 
ـت علـى "يهـدف النظـام الاقتصـادي إلـى تحقيـق الرخـاء فــي  نصَّ
الـبلاد مـن خلال التنميـة المسـتدامة والعدالـة الاجتماعيـة، بمـا 
يكفُل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى 
المعيشـة، وزيـادة فـرص العمـل، وتقليـل معدلات البطالـة، والقضاء 
الشـفافية  بمعاييـر  الاقتصـادي  النظـام  ويلتـزم  الفقـر.  علـى 
والحوكمـة، ودعـم محـاور التنافـس وتشـجيع الاسـتثمار، والنمـو 
المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع 
مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط 
بين  والتـوازن  للملكيـة،  ا�تلفـة  الأنـواع  وكفالـة  السـوق،  آليـات 
مصالـح الأطـراف ا�تلفـة، بمـا يحفـظ حقـوق العامـلين ويحمـي 
المسـتهلك. ويلتـزم النظـام الاقتصـادي اجتماعيًّـا بضمـان تكافـؤ 
بين  الفـوارق  وتقليـل  التنميـة،  لعوائـد  العـادل  والتوزيـع  الفـرص 
الدخـول، والالتـزام بحـد أدنـى للأجـور والمعاشـات يضمـن الحيـاة 
الكريمـة، وبحـد أقصـى فــي أجهـزة الدولـة لـكل مـن يعمـل بأجـر، 

وفقًا للقانون".

العالـم والاقتصـاد  التـي شـهدها  المتعاقبـة  التطـورات  وفــي ظـل 
المصـري فــي الآونـة الأخيـرة، بـرزت الحاجـة إلـى وجـود حكومات 
والاسـتجابة  والديناميكيـة  الكفـاءة  مـن  مسـتوى  بأعلـى  تتمتـع 
لاحتياجـات مواطنيهـا، بـل والمرونـة كذلـك فــي مواجهـة الأزمـات 
والصدمـات الاقتصاديـة، وهـو مـا يبـرر التحـول نحـو دور جديـد 
للدولـة تقـاس فيـه كفـاءة الحكومـات بمـدى قدرتهـا علـى تقـديم 
تعزيـز  نحـو  وسـعيها  لمواطنيهـا،  الجـودة  عاليـة  عامـة  خدمـات 
مسـتويات البنية الأساسـية الداعمة للاسـتثمار المحلي والأجنبي، 
وتبنيهـا لأطـر تشـريعية وتنظيميـة تكفـل جاذبيـة بيئـات الأعمـال، 
وقدرتهـا علـى تأسـيس شـبكات أمـان اجتماعـي قـادرة على تقديم 
الحماية للفئات الهشة، ونجاحها فـي مساعدة الأفراد والشركات 
علـى الاسـتفادة مـن الفـرص التـي يتيحهـا التحول الرقمـي والثورة 

الصناعية الرابعة. 

فــي هذا السياق، بدأت الحكومة المصرية بالفعل فــي اتخاذ عدد 
مـن الخطـوات لتتواكـب مـع تلـك التغييـرات العالميـة والالتزامـات 
الدسـتورية بشـأن تبنِّـي معاييـر الحوكمـة الاقتصاديـة، وذلـك بدءًا 
مـن تطبيـق برنامـج الإصلاح الاقتصـادي عـام ٢٠١٦، وصـولاً إلـى 

تبنِّـي العديـد مـن الإصلاحـات والإجـراءات مؤخـرًا؛ لتحـسين أداء 
الشركات المملوكة للدولة، والتي حازت ثناء العديد من المؤسسات 
الدوليـة، بمـا يشـمل الالتـزام بمبـادئ الحوكمـة ومعايير الشـفافية 
والإفصـاح بصـدور تعـديلات علـى القانـون (٢٠٣) لسـنة ١٩٩١، 
وصدور القانون (١٨٥) لعام ٢٠٢٠، والبدء فـي تنفيذ خطة إعادة 
هيكلـة بعـض الشـركات المملوكـة للدولـة كالصناعـات النسـيجية، 

وتبنِّي برنامج الطروحات الحكومية.

 وإدراكًا مـن الدولـة بـأن القطـاع الخاص شـريك رئيـس فــي دعـم 
النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستويات 
الوطنـي  البرنامـج  الحكومـة  أطلقـت  الاقتصاديـة،  المرونـة 
للإصلاحـات الهيكليـة فــي النصـف الأول مـن عـام ٢٠٢١، كمـا 
سـبقت الإشـارة، وهـو البرنامـج الـذي يعتمد نجاحه فــي الأسـاس 
علـى الـدور المسـؤول للقطـاع الخاص فــي توليـد النمـو، والتنميـة 
الاقتصادية، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ويستلزم تنفيذه إفساح 

مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة فـي الناتج والتشغيل.

  وتأتي هذه الوثيقة لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة 
النشـاط  فــي  الخاص  القطـاع  دور  تعزيـز  إطـار  فــي  المصريـة 
والجاذبـة  الداعمـة  الاقتصاديـة  البيئـة  وخلـق  الاقتصـادي، 
للاسـتثمارات، وذلـك لوضـع الأسـس والمرتكـزات الرئيسـة لتواجـد 
تتبعهـا  التـي  الملكيـة  وسياسـة  الاقتصـادي،  النشـاط  فــي  الدولـة 
مراحـل  مـن  أُولـى  كمرحلـة  وذلـك  ورائهـا،  مـن  والمنطـق  الدولـة 
تحديـد سياسـة ملكيـة الدولـة المصريـة للأصـول المملوكـة لهـا ، بما 
يسـاهم فــي التنفيـذ الأمثـل لسياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول فــي 

المراحل اللاحقة.

فــي ضـوء مـا سـبق، تقـدم هـذه الورقـة أهـم ملامـح وثيقـة سياسـة 
ملكيـة الدولـة المصريـة للأصـول، بمـا يشـمل هـدف هـذه السياسـة، 
أو  علـى  الإبقـاء  قـرارات  تحديـد  ومنهجيـة  موجهاتهـا،  وأهـم 
التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة 
هـذا  فــي  السـيادي  مصـر  صنـدوق  دور  علـى  الضـوء  إلقـاء  إلـى  
الإطـار، والشـراكات بين القطـاعين العـام والخاص كآليـة للمزيـد 
من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، 
ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة الذي تسترشد به الدولة 

المصرية فـي إطار امتلاكها للأصول التي لن يتم التخارج منها.

٤
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أولًا: سياسة ملكية الدولة... الأهداف والموجهات الأساسية

استنادًا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الحكومة 
المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لشـكل ملكيـة الدولـة للأصـول، 
ومقترحات التخارج على مسـتوى القطاعات ا�تلفة؛ حتى يكون 
هنـاك منطـق وراء تواجـد الدولة فــي النشـاط الاقتصـادي، وذلك 
اسـتنادًا إلـى التجـارب الدوليـة الناجحـة، والـدروس المسـتفادة من 
الأزمات العالمية التي أثَّرت على الدولة خلال السنوات السابقة.   

وجـه  وعلـى  للأصـول  الدولـة  ملكيـة  سياسـة  وتسـتهدف  هـذا 
الخصوص ، ما يلي:

قـة  محقِّ مسـتويات  إلـى  الاقتصـادي  النمـو  معـدلات  رفـع 
لطموحات المصريين:  عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما 
يتـراوح بين ٢٥٪ إلـى ٣٠٪؛ بمـا يسـهم فــي زيـادة معـدل النمـو 
الاقتصـادي إلـى مـا بين ٧٪ إلـى ٩٪ لتوفيـر فـرص عمـل كفيلة 

بخفض معدلات البطالة.

متنوعـة  فـرص  وتوفيـر  المصـري:  الخاص  القطـاع  تمـكين 
لتواجـد القطـاع الخاص فــي كافـة الأنشـطة الاقتصادية، بما 
يسـاعد علـى رفـع نسـبة مسـاهمته الاقتصاديـة فــي النـاتج 
والتشـغيل،  المنفـذة،  والاسـتثمارات  الإجمالـي،  المحلـي 

والصادرات، والإيرادات الحكومية.

ـل الدولـة لضـخّ الاسـتثمارات وملكيـة الأصـول فــي  تركيـز تدخُّ
يشـمل  بمـا  للدولـة:  أصـيلاً  عـملاً  يعـدُّ  رئيسـة  قطاعـات 
القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، فـي 
حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فـي تحسين 

بيئة العمل للقطاع الخاص.

الاقتصاديـة: الأنشـطة  فــي  الدولـة  تواجـد  حوكمـة 
حيث تستهدف الحكومة التواجد فـي القطاعات الاقتصادية 
وفقًـا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات 
الدولـة إلـى إدارة رأس مـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد 
آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة 

أو الملكية.

ـن مـن دعـم أوضـاع الموازنـة العامـة،  تحقيـق وفـورات ماليـة تمُكِّ
وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز 
قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي؛ 
صمـود  قـدرة  مسـتويات  وزيـادة  ـة،  الهشَّ الفئـات  لحمايـة 

الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وفـي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فإن هناك عددًا 
مـن الموجهـات الأساسـية التـي سـيتم مراعاتهـا؛ لضمـان التنفيـذ 

الناجح لسياسة الملكية بما يشمل:

١. التخـارج علـى مراحـل وبشـكل تدريجـي، حتـى ولـو كانـت 
المراحل قصيرة الأمد.

للأنشـطة  والأمنيـة  الاسـتراتيجية  الأبعـاد  مراعـاة   .٢
الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.

تخصيـص  طريقـة  لتحـسين  الملكيـة؛  سياسـة  اسـتهداف   .٣
الموارد الاقتصادية.

٤. تحديـد منهجيـة التعامـل بعـد التخـارج لتجنُّـب التداعيـات 
غير المواتية، من حيث: (العمالة، والإيرادات، ..).

وسيتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة 
المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسـات الاقتصادية الكلية 
المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة. حيـث 
داعمـة  نقديـة  سياسـة  تبنـي  علـى  المصريـة  الدولـة  تحـرص 
الكلـي  الاقتصـاد  اسـتقرار  زة لأسـس  ومعـزِّ السـعري  للاسـتقرار 
تسـعى إلـى خفـض معـدلات التضخم، وتحفيز مسـتويات الائتمان 
زيـادة  علـى  تسـاعد  الصـرف  لسـعر  مرنـة  وسياسـة  الممنـوح، 
مستويات تنافسية الصادرات المصرية؛ بما يدعم فـي مجمله بيئة 

الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية. 

٥
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٦

كمـا تلتـزم الدولـة المصريـة بتبنـي سياسـة ماليـة تسـتهدف تحقيق 
الانضبـاط المالـي، والتحـرك نحـو مسـارات أكثـر اسـتدامة للديـن 
للنشـاط  الداعـم  المالـي  العـام، بمـا يسـاعد علـى توسـيع الحيـز 
الاقتصـادي. إضافـة إلـى منظومـة مـن السياسـات التي تسـتهدف 
تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض 
الخدمـات  تقـديم  فــي  الرقمـي  التحـول  وتيـرة  وتسـريع  كلفتهـا، 
الحكوميـة، والتحـسين المسـتمر لمسـتويات جودتهـا. كمـا ستسـعى 
الدولـة، كلمـا كان ذلـك ممكنًـا، إلـى معالجـة إخفاقـات السـوق مـن 

خلال أدوات المالية العامة لها.
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ثانيًا: منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، 
والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص 

ولتحقيـق هـذا الهـدف، تم تبنـي منهجيـة لتحديـد سياسـة الملكيـة 
علـى مسـتوى القطاعات/الأنشـطة تسـتند إلـى عـدد مـن المعاييـر، 
وتأتـي علـى مسـتويات متدرجـة. وقـد تم الاسـتناد إلـى ٦ معاييـر 
رئيسـة لتحديد آلية تخارج/بقاء الدولة من القطاعات والأنشـطة 
الاقتصادية؛ استنادًا إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين 

على النحو التالي:

تصنيـف السـلعة أو الخدمـة، ومـا إذا كانـت ذات علاقـة   .١
بالأمـن القومـي (بمـا فــي ذلـك السـلع المرتبطـة بالاحتياجـات 

اليومية للمواطن).

أهميـة دخـول الدولـة كمنظـم وممـول وداعـم للصناعـات   .٢
المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة؛ 

لتوطينها فـي مصر. 

مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة.   .٣

تمـكين الاسـتثمارات الخاصـة، مـع السـماح بتعزيـز فرص   .٤
التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.

المُشـبعة  القطاعـات   / الصناعـات  مـن  الدولـة  تخـارج   .٥
سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة. 

مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.  .٦

الدولـة  لملكيـة  توجهـات  ثلاثـة  تحديـد  تم  فقـد  لذلـك،  ووفقًـا 
وتواجدها فـي النشاط الاقتصادي على النحو التالي:.

١. تخـارج خلال ٣ سـنوات: مـن خلال تحديـد قطاعـات / 
أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.

٢. اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفيـض: مـن 
خلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة سـيتم تثبيـت أو تخفيـض 
هـة إليهـا، مع السـماح بمشـاركة  الاسـتثمارات الحكوميـة الموجَّ

القطاع الخاص فـي بعض منها.

٣. اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة: مـن خلال 
بشـكل  الدولـة  بهـا  سـتتواجد  أنشـطة   / قطاعـات  تحديـد 
مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، 
مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض الأنشطة بها.

وبتطبيق المنهجية المُشـار إليها، ووفق التوجهات السـابقة الإشـارة 
إليها، نعرض فيما يلي أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول 

على مستوى القطاعات/الأنشطة الاقتصادية ا�تلفة:

١. تخارج خلال ثلاث سنوات:

(الاسـتزراع  مثـل:  الزراعـة،  قطـاع  فــي  الأنشـطة  مـن  عـدد 
زراعـة  البسـتانية،  المحاصيـل  الحيوانيـة،  الثـروة  السـمكي، 

الغابات الشجرية، والحبوب ماعدا القمح).

أنشـطة فــي قطـاع مياه الشـرب والصـرف الصحي (محطات 
إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه).

أنشـطة فــي قطـاع الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، مثـل: 
(أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب).

أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات.

تجارة التجزئة.

أنشـطة التشـييد والبناء، مثل: (تشـييد البنايات، مع اسـتمرار 
الدولـة فــي الإسـكان الاجتماعـي تحـت المتوسـط، والهندسـة 

المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).

٢. الإبقـاء مـع تثبيـت / تخفيـض الاسـتثمارات الحكوميـة (مـع 
السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (إنشـاء وتشـغيل 
وإدارة وصيانـة البنيـة الفوقيـة لمحطـات الحاويـات والمحطـات 
المتخصصـة بأنواعهـا بالموانـي البحريـة، وبناء وتشـغيل وإدارة 
وصيانـة الأنشـطة المرتبطـة بصناعـة النقـل البحـري، وإدارة 
المتميـزة  والقطـارات  البضائـع  قطـارات  وصيانـة  وتشـغيل 
الجديـدة وورش الصيانـة ا�تلفة بالسـكك الحديدية، وإدارة 
وتشـغيل وصيانة خطوط المترو ومشـروعات الجر الكهربائية 

الحالية).

٧
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أنشطة فـي التعليم (التعليم قبل الابتدائي).

عدد من الأنشطة فـي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 
الرفـع،  ومحطـات  الصـرف  ميـاه  تجميـع  (شـبكات  مثـل: 
الصـرف، وجمـع ومعالجـة وتدويـر  ومحطـات معالجـة ميـاه 

ا�لفات والنفايات).

التعدين واسـتغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واسـتخراج 
البتـرول والغـاز الطبيعـي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات 

والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).

قطـاع الكهربـاء، مثـل: (محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات 
التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء).

أنشطة عقارية (الملكية العقارية).

الأنشطة المساعدة للوساطة المالية. 

عدد من الأنشطة فـي المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات 
الهاتف المحمول).

المـدن  (الأنديـة،  مثـل  للرياضـة،  التابعـة  الأنشـطة  مـن  عـدد 
الشـبابية  التنميـة  ومراكـز  المغطـاة،  الصـالات  الرياضيـة، 

والرياضية).

(مـع  الحكوميـة  الاسـتثمارات  زيـادة   / تثبيـت  مـع  الإبقـاء   .٣
السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (إنشـاء الأرصفـة 
السـكك  خطـوط  وإنشـاء  البحـري،  للنقـل  التحتيـة  والبنيـة 
الحديديـة الجديـدة، والتوسـع فــي إنشـاء المحطـات التبادليـة 
والمناطـق اللوجسـتية التـي تخـدم خطـوط السـكك الحديديـة، 
وإنشـاء خطـوط المتـرو والجر الكهربائي الجديدة، واسـتكمال 
النهـري،  والنقـل  السـريع،  الكهربائـي  القطـار  شـبكة  إنشـاء 

والمواني البرية والجافة، والنقل الجوي).

قطاع التعليم:

التعليـم قبـل الجامعـي: بـدءًا مـن مرحلـة التعليـم الابتدائـي 
حتـى مرحلـة التعليـم الثانـوي العـام والصناعـي والزراعـي 

والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم.

التعليم العالي بمستوياته الثلاثة (الدبلوم فــي المعاهد فوق 
الجامعيـة  والمرحلـة  التكنولوجيـة،  والجامعـات  المتوسـطة 
الأولـى فــي الجامعـات الحكوميـة والتكنولوجيـة والخاصـة 
مسـتواها،  فــي  ومـا  الخاصـة  العاليـة  والمعاهـد  والأهليـة 

والدراسات العليا).

عدد من الأنشطة فـي المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب 
من مصادر مياه سطحية).

الأنشـطة المتعلقـة بقنـاة السـويس (المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة 
السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة).

قطاع الصحة.

أنشطة العمل الاجتماعي.

تجارة الجملة.

مثـل:  والتـأمين،  الوسـاطة  قطـاع  فــي  الأنشـطة  مـن  عـدد 
لمعاشـات  الاعتمـادات  وتوفيـر  والتـأمين،  الماليـة،  (الوسـاطة 

التقاعد).

وتكنولوجيـا  الاتصـالات  قطـاع  فــي  الأنشـطة  مـن  عـدد 
المعلومـات، مثـل: (خدمـات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، 
والخدمات البريدية الحديثة، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي 

والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات).

نشاط نقل الكهرباء.

٨
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٩

أمـا علـى مسـتوى الصناعـات التحويليـة، فإنـه بتطبيـق المنهجيـة 
المُشـار إليهـا، ووفـق المعاييـر السـابقة الإشـارة إليهـا، نعـرض فيمـا 
الصناعـات  تلـك  مسـتوى  علـى  الدولـة  تواجـد  ملامـح  أبـرز  يلـي 

كالتالي:

١. تخارج خلال ثلاث سنوات

تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب). 

أنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة 
الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).

أنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (ا�ازر، 
وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، 

وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).

أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة، 
والمسابك).

الـورق،  (صناعـة  مثـل:  الكيماويـة،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
والمنظفات الصناعية، والزجاج، وفحم الكوك).

كبـس  (صناعـة  مثـل:  النسـيجية،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
الجاهـزة  والملابـس  والطباعـة،  الصباغـة  وصناعـة  القطـن، 

والمفروشات).

وطباعـة  (صناعـة  مثـل:  الطباعـة،  صناعـات  مـن  أنشـطة 
الكرتون المضلع، وتحويل الورق).

العطـور،  (صناعـة  مثـل:  الدوائيـة،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
والنباتات الطبية،...).

٢. الإبقـاء مـع تثبيـت / تخفيـض الاسـتثمارات الحكوميـة (مـع 
السماح بمشاركة القطاع الخاص)

نشاط الطاقة الجديدة فـي الصناعات الهندسية.

عدد من الأنشطة فـي الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: 
الأعلاف،  وصناعـة  والأسـماك،  والطيـور  اللحـوم  (صناعـة 

وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (تشـكيل 
المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الكيماوية، مثـل: (صناعة 
البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).

نشـاط صناعـة حلـج ونسـج القطـن والصـوف فــي الصناعات 
النسيجية.

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الدوائيـة، مثـل: (صناعـة 
المستلزمات الطبية، والكيماويات الدوائية).

أنشطة تكرير البترول.

(مـع  الحكوميـة  الاسـتثمارات  زيـادة   / تثبيـت  مـع  الإبقـاء   .٣
السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعات الهندسـية، مثـل: (صناعة 
السفن والقوارب، وأشباه الموصلات).

عـدد مـن الأنشـطة فــي صناعـات الطباعـة، مثـل: (طباعـة 
الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف وا�لات).

نشاط صناعة الأدوية فـي الصناعات الدوائية. 

نشاط صناعة الأسمدة فـي الصناعات الكيماوية.

وبتطبيـق المنهجيـة المُشـار إليهـا، ووفـق المعاييـر السـابقة الإشـارة 
إليها، نعرض فيما يلي أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول 

على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة:
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١٠

شكل رقم (١)
ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة

تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الزراعة

الأنشطة العقارية

النقل

تخارج (٨٣٪) - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٧٪)

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٥٠٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٠٪) 

تخارج (١١٪)-  إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١١٪) - - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٧٨٪) 

إبقاء مع خفض أو تثبيت (١١٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٨٩٪) 

إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات (١٠٠٪)

تخارج (١٤٪) - إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات (٥٧٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٩٪)

التعليم

المياه والصرف

الشباب والرياضة

الوساطة المالية
والتأمين

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض
الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو زيادة
الاستثمارات

خدمات الغذاء والإقامة

تجارة التجزئة

التعدين واستغلال المحاجر

الكهرباء

التشييد والبناء

قناة السويس

الصحة

أنشطة العمل الاجتماعي

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٤٢٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٨٪) 

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٧٪) 

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج

المعلومات والاتصالات

وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - يونيو ٢٠٢٢ 



١١

شكل رقم (٢)
ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى قطاع الصناعة التحويلية وفترات التخارج المتوقعة

تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الصناعات الهندسية

الصناعات المعدنية

الصناعات الكيماوية

الصناعات النسيجية

صناعة الطباعة والتغليف

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات الدوائية

تخارج  (٧٧٪) - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٨٪)  - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٥٪)

تخارج (٤٠٪) - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٦٠٪)

تخارج (٥٦٪) - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٨٪) - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٪)

تخارج  (٩٠٪) -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٠٪)

تخارج (٧٨٪) -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٢٪)

تخارج (٧٣٪) -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٧٪)

تخارج (٥٠٪) -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣٪) -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٧٪)

الجلود

الأخشاب

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج
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١٢

فـي سبيل تنفيذ الحكومة المصرية لسياسة ملكية الدولة للأصول 
العامة، سوف يتم تبني عدد من آليات تخارج الدولة من النشاط 
الاقتصادي سـواءً بشـكل كلي أو جزئي لتشـجيع القطاع الخاص، 
والتـي تختلـف بدورهـا مـن قطـاع اقتصـادي لآخر، ومـن أصل عام 
مملـوك للدولـة إلـى آخـر، كمـا تختلـف كذلـك بحسـب الهـدف مـن 
مشـاركة القطـاع الخاص فــي ملكيـة الأصـول العامـة، وبحيـث يتم 
اختيـار الآليـات التـي مـن شـأنها تعظيـم العائـد الاقتصـادي مـن 
مشـاركة القطـاع الخاص، وزيـادة المكاسـب الاقتصاديـة الكليـة من 
فائـض  وتعظيـم  المنافسـة،  مسـتويات  وزيـادة  الأسـواق،  تحريـر 
المسـتهلك، وتحقيق أعلى مسـتويات للربحية والكفاءة الاقتصادية 
لتلك الأصول. وسوف يتم الاستناد فـي تحديد آليات التخارج إلى 
أفضـل الممارسـات الدوليـة وإلـى الخبـرات المتخصصـة فــي هـذه 
ا�الات؛ لضمـان كفـاءة تنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول 

العامة.

تحديدًا سوف يتم النظر فـي عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية 
الدولـة المصريـة للأصـول العامـة، وتشـجيع القطـاع الخاص بمـا 

يشمل:

١. طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية 
لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي 

النشـاط  مـن  الدولـة  تخـارج  آليـات  أبـرز  إحـدى  تتمثـل 
الاقتصـادي التـي سـيتم تبنيهـا فــي طـرح عـدد مـن الشـركات 
المملوكـة للدولـة فــي البورصـة المصريـة، مـن خلال برنامـج 
الطروحات الحكومية سـواء بشـكل كلي أو جزئي؛ للاسـتفادة 
مـن توسـيع قاعـدة الملكيـة، والتحـول إلـى شـركات مسـاهمة 
عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات 
وتعزيز رؤوس أموالها، ومسـتويات التزامها بمعايير الحوكمة 
الأفـراد  المسـتثمرين  ومشـاركة  والشـفافية،  والإفصـاح 
والمؤسـسين فــي عوائـد وربحيـة عـدد مـن الشـركات والأصول 

العامة.

٢. ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص فــي هيكل ملكية 
مشـاركة  وزيـادة  اسـتراتيجي،  (دخـول مسـتثمر  للدولـة  قائـم 

القطاع الخاص فـي هيكل الملكية)

أحـد البدائـل المطروحـة كذلـك لتنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة 
للأصـول العامـة يتمثـل فــي الشـراكة مع القطـاع الخاص، من 
خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة فـي 
هيـكل ملكيـة قائـم لشـركة حكوميـة، بمـا يسـاعد علـى زيـادة 
مسـتويات ملكيـة القطـاع الخاص فــي هـذه الأصـول العامـة، 
مسـتثمر  دخـول  يسـتتبعها  التـي  المكاسـب  مـن  والاسـتفادة 
تبنـي  أو  المال،  رأس  زيـادة  صعيـد  علـى  سـواء  اسـتراتيجي 

تقنيات جديدة للإنتاج / الإدارة/ التسويق.

 Public Private الخاص  القطـاع  مـع  الشـراكة  عقـود   .٣
Partnership (PPP)

من جهة أخرى سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة 
بين القطـاعين العـام والخاص؛ لتنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة 
للأصـول العامـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالمشـروعات فــي مجال 
بهـدف  العامـة؛  الخدمـات  ومشـروعات  الأساسـية  البنيـة 
الارتقـاء بمسـتوى هـذه الخدمـات، وتحـسين جودتهـا، وزيـادة 
مسـتويات قـدرة الحكومـة علـى التوسـع فــي تقديمهـا كميًّـا 
ونوعيًّـا، بمـا يـتلاءم مـع مسـتويات النمـو الاقتصـادي والزيادة 
القـدرات  مـن   الاسـتفادة  علـى  كذلـك  ويسـاعد  السـكانية، 

الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع الخاص.

وتتنـوع هـذه الآليـات بشـكل كبير بما يشـمل عقـود الامتيازات 
والمشاركة فـي الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن 
صورًا أخرى من مشـاركة القطاع الخاص فــي عمليات البناء 
والتمويـل والتصميـم والتشـغيل، ونقـل الملكيـة للأصـول العامة 
بحسـب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام؛ حيث 
سـيتم اختيار أسـاليب الشـراكة التي تعظم العائد الاقتصادي 
والاجتماعـي لهـذه الأصـول بمـا يتوافـق مـع أفضـل التجـارب 

الدولية التي تشمل أشكالاً عديدة من بينها:

ثالثًا: آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية
للأصول العامة وتشجيع القطاع الخاص

١٢
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١٣

Concession Contracts  عقود الامتيازات

حيـث سـتمنح الحكومـة صاحـب الامتيـاز الحـقَّ طويـلَ الأجـل 
فـي استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، بحيث تظل  
الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة فـي 
نهايـة فتـرة الامتيـاز. وتسـتهدف تلـك العقـود تمـكين صاحـب 
بنـاء  إلـى  بالإضافـة  الحاليـة،  الأصـول  إدارة  مـن  الامتيـاز 

وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة.

(B.O.T) مشروعات البناء والتشغيل والتحويل

سـوف يتـم اعتمـاد آليـات عقـود البنـاء والتشـغيل والتحويـل 
(B.O.T) لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد فـي 
تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية 
الأساسـية، وفق عقود تمتد لفترات زمنية محددة، بما يمكنه 
خلال تلـك الفتـرة مـن تغطية تكاليف المشـروع، وتحقيق أرباح 
من تشـغيل المشـروع. وتعد تلك العقود حلولاً مناسـبة لمواجهة 
تحديـات تشـغيل مرافـق البنيـة الأساسـية وصيانتهـا، واختيار 
التقنية المناسـبة لا سـيما فــي المحافظات والمحليات، على أن 
تعـود ملكيـة تلـك المشـروعات للدولـة فــي أعقـاب انتهـاء فتـرة 

العقود.

(B.O.O.T) عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية

حيـث تعهـدت الحكومـة أو مـن يمثلها وفق هـذه العقود بمهمة 
بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام والاستفادة 
مـن عوائـده لفتـرة طويلـة من الزمن إلى القطاع الخاص تحت 
إشراف الجهات الممثلة للدولة؛ لضمان استمراره فــي تقديم 
الخدمـة بمسـتويات محـددة مـن الجـودة، وبحيث يسـتفيد من 
كامـل عوائـده خلال تلـك الفتـرة، علـى أن يتعهـد بـدوره بنقـل 
ملكيـة الأصـل العـام إلـى الدولـة بعـد انتهـاء فتـرة العقـد فــي 

حالة جيدة.

(B.O.O) عقود البناء والتشغيل والتملك

حيـث تعهـد الحكومـة أو مـن يمثلهـا، وفـق هـذه العقـود، إلـى 
القطـاع الخاص بمهمـة بنـاء وتشـغيل وملكية مشـروع حكومي 
أو أصـل عـام لفتـرة طويلـة مـن الزمـن تحـت إشـراف الجهـات 
الممثلـة للدولـة؛ لضمـان جودة الخدمة، بحيث يسـتفيد كليًّا أو 
جزئيًّـا مـن عوائـد هـذا المشـروع، علـى أن تـؤول ملكيـة هـذا 

الأصل للقطاع الخاص بعد انتهاء فترة العقد.

 (D.B.O) عقود التصميم والبناء والتشغيل

سـتعتمد الدولة عقود مشـروعات التصميم والبناء والتشـغيل 
(D.B.O) عندما تتوافر موارد مالية فـي موازنات الوزارات / 
البنيـة الأساسـية، علـى سـبيل  لتنفيـذ مشـروعات  المحليـات 
المثال مشـروعات المياه والصرف الصحي وشـبكات الكهرباء، 
ولكنهـا ترغـب فــي الاعتمـاد علـى القطـاع الخاص؛ لتصميـم 
وبناء وتشغيل تلك المرافق بما يضمن تحقق اعتبارات الكفاءة 

الاقتصادية والفنية.

(B.F.O.T) مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل

والتمويـل  البنـاء  مشـروعات  عقـود  آليـات  تبنـي  يتـم  سـوف 
التـي  الحالات  بعـض  فــي   (B.F.O.T) والتحويـل  والتشـغيل 
سـتتجه فيهـا الدولـة إلـى تخفيـف العـبء المالـي عـن الموازنـة 
تنفيـذ  فــي  الخاص  القطـاع  مشـاركة  وتشـجيع  العامـة، 
وتمويـل  ببنـاء  الخاص  القطـاع  يقـوم  حيـث  المشـروعات، 
مشروعات فــي قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة، 
وتشـغيلها لفتـرة محـددة ثـم إعادة ملكيتهـا للدولة، بما يتوافق 
مـع الممارسـات الفضلـى المتبنـاة مـن قبـل العديـد مـن الـدول 
الناميـة، حيـث تسـتخدم تلـك العقـود على نطاق واسـع لتمويل 

المشروعات التي تخدم أغراض التنمية الاقتصادية.

Performance Contracts عقود الأداء

تشمل آليات تشجيع القطاع الخاص التي سوف يتم الاعتماد 
عليهـا لتنفيـذ سياسـة ملكيـة الدولـة، كذلـك عقـود الأداء التي 
تبُرم مع شركات القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية 
فــي إحـدى حلقـات توريـد الخدمـات العامة بكفـاءة، ومواجهة 
مشـكلات محـددة بنـاء علـى معاييـر معتمـدة لتحـسين الأداء، 

مثل معالجة مشكلات الهدر وتسريب المياه. 

management Contracts عقود الإدارة

الخاص  للقطـاع  الدولـة  تعهـد  سـوف  العقـود  هـذه  وفـق 
والتنافسـية  الكفـاءة  معاييـر  لديهـا  تتوافـر  التـي  وللشـركات 
وإدارة  لتسـيير  العامـة؛  المشـروعات  بعـض  إدارة  بمسـؤولية 
الوحـدات الاقتصاديـة وفـق قواعـد السـوق والمنافسـة مقابـل 
عائـد مـادي محـدد، أو مشـاركة فــي الأربـاح الصافيـة لتلـك 
المشـروعات، ومـن بين تلـك العقـود، علـى سـبيل المثـال، تعهيـد 
مـن  تقـديم الخدمـات الحكوميـة بمـا يمثـل شـكلاً  عمليـات 

أشكال الخصخصة الجزئية.
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إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها:

سـوف تتوجـه الدولـة إلـى إعـادة هيكلـة بعض المشـروعات بما 
يسـمح بزيـادة مسـتويات جاذبيتهـا للقطـاع الخاص، وتعظيـم 
العائد الاقتصادي من تلك المشـروعات، وبالتالي طرح جانب 
من أسهمها للقطاع الخاص لاحقًا سواء بشكل كلي، أو بشكل 
جزئي فـي حال رغبة الحكومة فـي ضمان استمرار مساهمة 

هذا الأصل فـي الخزانة العامة للدولة.
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ا على صعيد تنفيذ سياسة  يلعب صندوق مصر السيادي دورًا مهمًّ
ملكيـة الدولـة للأصـول بمـا يتماشـى مـع أهـداف الصنـدوق فــي 
خلال  مـن  وذلـك  المصـري،  الاقتصـاد  إلـى  الاسـتثمارات  جـذب 
ـم العائـد للأجيـال المقبلـة، وتحقـق البعـد التنموي  مشـروعات تعظِّ

وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠.

هـذا، ويهـدف صنـدوق مصـر السـيادي وفـق قانـون تأسيسـه رقـم 
والنظـام   ٢٠٢٠ لسـنة   ١٩٧ بقانـون  ل  والمعـدَّ  ٢٠١٨ لسـنة   ١٧٧
الأساسـي الصـادر بقـرار رئيـس الـوزراء رقـم ٥٥٥ لسـنة ٢٠١٩
إلـى   ،٢٠٢٢ لسـنة   ١٩٣٨ رقـم  بقـرار  أحكامـه  بعـض  والمعـدل 
المسـاهمة الإيجابيـة للصنـدوق فــي التنميـة الاقتصاديـة، وجـذب 
النمـو  لزيـادة  الخارجيـة؛  وخاصـة  الخاصـة،  الاسـتثمارات 
الاقتصادي والتشـغيل، وتحقيق الاسـتغلال الأمثل لأصول الدولة، 

وتعظيم العائد منها.

وفـى إطـار العمـل علـى جـذب الاسـتثمار الأجنبـي، والـذي يمثـل 
ـا يرفـع العـبء التمويلـي عـن كاهـل الدولـة بمختلـف  مـوردًا مهمًّ
قطاعاتهـا فــي تنفيـذ مشـروعاتها والنهـوض بالاقتصـاد القومـي، 
يعمـل الصنـدوق علـى جـذب قطـاع كبيـر مـن المسـتثمرين المهتـمين 
بالاسـتثمار فــي مصـر والمسـتثمرين المتخصـصين فــي قطاعـات 
داخـل مصـر  مـن  المسـتثمرين  مـن  العديـد  يتواصـل  كمـا  معينـة، 
وخارجهـا مـع صنـدوق مصـر السـيادي؛ للتعـرف علـى المشـروعات 
التـي يمكـن للصنـدوق المشـاركة بهـا اسـتثماريًّا؛ وذلـك لما يتمتـع به 
الصنـدوق مـن مرونـة ودعـم مؤسسـي، وكـوادر متخصصـة قـادرة 
على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة 

للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها ا�تلفة.

وقد برزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من 
القطاعـات المهمـة الجاذبـة للاسـتثمار؛ حيـث أصبـح هنـاك اتجـاه 
القطـاع  يقـوم  ورقابـي  تنظيمـي  بـدور  الدولـة  لاضـطلاع  عالمـي 
البنيـة  مشـروعات  مختلـف  علـى  بالإنفـاق  خلالـه  مـن  الخاص 
الأساسية، مثل: محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، 
وغيـر ذلـك وفقًـا للمحـددات الفنية التي تحددهـا الدولة، ثم تقوم 
مة مـن هذه المرافق على مدى  الدولـة بدفـع مقابـل الخدمـات المقدَّ
لها أعباءً جسيمةً، ويحافظ على جودة الخدمة  زمني طويل لا يحمِّ
المقدمـة مـن هـذه المرافـق، والـذى يلتزم القطـاع الخاص بصيانتها 

وتسليمها إلى الدولة فـي نهاية عمر المشروعات المتَّفق عليها وهي 
بحالة جيدة، وهو ما يوفر على الدولة عبء الاستثمار مرة أخرى 

لإقامة بديل لهذه المرافق بعد مدة طويلة.

كمـا يعمـل صنـدوق مصـر السـيادي فــي العديـد مـن القطاعـات 
الأخـرى، والتـي تتضمـن: الخدمـات المصرفيـة، والخدمـات الماليـة 
والخدمـات  الزراعـي،  والإنتـاج  والزراعـة،  المصرفيـة،  غيـر 
اللوجسـتية، والصناعـات التحويليـة، والنقـل والتخزيـن، بالإضافـة 
إلى إدارة ا�لفات، والوقود الأخضر، والطاقة المتجددة فـي إطار 
التزامًـا  الأخضـر  الاقتصـاد  مشـروعات  إلـى  الصنـدوق  ـه  توجُّ

بمسؤولية صندوق مصر السيادي نحو التنمية المستدامة.

مـن جانـب آخـر، يعمـل الصنـدوق، ومن خلال شـراكاته مع القطاع 
الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، 
يقـوم  شـراكات  وفـق  والصحـة  التعليـم  قطاعـا  رأسـها  وعلـى 
بمقتضاهـا صنـدوق مصـر السـيادي بإبـرام عقـود شـراكات مـع 
القطاع الخاص؛ للاستثمار فـي قطاعي التعليم والصحة فـي ظل 
جهـود الصنـدوق لاسـتغلال الأصـول المنقولـة، وتوفيـر الخدمـات 

التعليمية والصحية عالية الجودة. 

وفـي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هذا 
ا�ال، سـيتم تنفيـذ بعـض مشـروعات للشـراكة بمعـدلات عائـد 

جاذبة للاستثمار، للأهداف التالية:

تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي من على 
كاهل الدولة.

تعميق الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيـز تنافسـية الخدمـات التـي تقدمهـا الدولـة فــي قطاعات 
مختلفة بعد تنفيذها من قبل القطاع الخاص.

الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة فـي بعض القطاعات 
الهامة.

تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. 

رابعًا: صندوق مصر السيادي 
دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص
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فــي غمـار اهتمـام الدولـة المصريـة بتبنِّـي برنامـج لزيـادة كفـاءة 
الأصول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، تبدو أهمية عقد 
شـراكات بين القطـاعين العـام والخاص؛ بهـدف تعزيـز مشـاركة 
القطـاع الخاص، لا سـيما فيمـا يتعلـق بتنفيـذ مشـروعات البنيـة 
الأساسـية  البنيـة  فجـوة تمويـل مشـروعات  ظـل  فــي  الأساسـية 
مليـار دولار،  بنحـو (٢٣٠)  الدولـي  البنـك  التـي قدرهـا  القائمـة 
وكذلـك الاسـتفادة مـن الشـراكة مـع القطـاع الخاص فــي تمـكين 
مصر من الاسـتفادة من المكاسـب الاقتصادية الهائلة التي يتيحها 
تبنِّـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة (4IR)، ومـن أبرزهـا، علـى 
سـبيل المثال، تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشـير التقديرات 
الدوليـة إلـى وجـود فرص لزيادة مكاسـب الاقتصاد المصري جراء 
ر بنحو (٤٣) مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠  تبنِّي هذه التقنيات تقدَّ

(٧٫٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

وفـي هذا الإطار، سعت الحكومة إلى تبني إطار قانوني وتنظيمي 
العـام والخاص  القطـاعين  الشـراكة بين  نهـج  لتعزيـز  ومؤسسـي 
البنيـة  قطاعـات  بينهـا  ومـن  القطاعـات،  مـن  العديـد  ليشـمل 
الأساسـية والنقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، ويتسـع 
ليشمل عددًا من مراحل تنفيذ تلك المشروعات بدءًا من التصميم 
والتمويل إلى الإنشـاء والتشـغيل والصيانة، وإمكانية التعاقد على 
بعـض منهـا أو جميعهـا بمـا يتيـح فرصًـا لمشـاركة عـدد أكبـر مـن 
شركات القطاع الخاص فــي أعمال تلك المشروعات، كما ستكون 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا جزءًا من 

استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

كما تسـعى وزارة المالية إلى التوسـع فــي تمويل المشـروعات بنظام 
محـددة؛  معاييـر  وفـق  والخاص  العـام  القطـاعين  بين  المشـاركة 
لاختيـار وإدراج المشـروعات القابلـة للطـرح بنظـام المشـاركة بين 
القطـاعين فــي الخطـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والتـي تحددها 
والتنميـة  والتخطيـط  الماليـة  وزارتـي  بين  مـا  مشـتركة  لجنـة 
الاقتصاديـة، بحيـث يتـم تعميـم تلـك المعاييـر علـى جميـع الوزارات 
والجهـات الحكوميـة؛ للتأكـد مـن تنفيذ كافة المشـروعات المناسـبة 
العـام  القطـاعين  بين  المشـاركة  بنظـام  المحـددة  المعاييـر  وفـق 
والخاص، الأمـر الـذي مـن شـأنه تعزيـز دور القطـاع الخاص فــي 

النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

مـن جانـب آخـر، سـوف يركـز برنامج زيادة كفـاءة الأصول المملوكة 
للدولـة علـى عقـد شـراكات مـع القطـاع الخاص المصـري؛ لتنفيـذ 
مشـروعات مشـتركة للاسـتثمار فــي عـدد مـن القطاعـات التـي 
المصـري،  الاقتصـاد  تنافسـية  ودعـم  إنتاجيـة  زيـادة  تسـتهدف 
العمالـة  قـدرات  وبنـاء  الاقتصاديـة،  للمـوارد  الذكيـة  والإدارة 
المصريـة، والتطويـر التقنـي، ورقمنـة منظومـة التصنيـع القائمـة، 
وتشـجيع اسـتحداث مشـروعات جديدة مشتركة ما بين القطاعين 
بالثـورة  الصلـة  ذات  ا�الات  مـن  عـدد  فــي  والخاص  العـام 
الصناعية الرابعة، لا سـيما الذكاء الاصطناعي، ومسـتقبل الأمن 
والحوسـبة  الذكيـة،  والـري  الزراعـة  ونظـم  والغذائـي،  المائـي 
الأبعـاد،  ثلاثيـة  والطباعـة  الذكـي،  النقـل  ومنظومـة  السـحابية، 
والبيانـات  الحديثـة،  الماليـة  والتقنيـات  اللوجسـتية،  والخدمـات 
بالثـورة الصناعيـة  الضخمـة وغيرهـا مـن ا�الات ذات الصلـة 

الرابعة.

الخاص؛  القطـاع  مـع  شـراكات  عقـد  فــي  التنفيـذ  آليـة  تتمثـل 
لتأسيس مشروعات رائدة فـي عدد من مجالات الثورة الصناعية 
القطاعـات  اسـتفادة  فـرص  زيـادة  بهـدف  ا�تلفـة؛  الرابعـة 
الاقتصاديـة، ومـن أبرزهـا قطـاع الصناعة المصـري من دمج حلول 
وتطبيقـات الثـورة الصناعيـة فــي المصانـع المصريـة؛ بهـدف تعزيز 
القـدرة التنافسـية الصناعيـة للدولـة، وخفـض التكاليـف، وزيـادة 
الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص 

عمل جديدة.

خامسًا: تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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وفــي إطار سعي مصر إلى تبوء مكانة إقليمية رائدة فــي تقنيات 
الدولـة  سـتعمل   ،٢٠٣٠ عـام  بحلـول  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة 
المصريـة علـى تهيئـة البيئـة المواتيـة للتحـول نحـو تقنيـات الثـورة 
الصناعيـة، وذلـك مـن خلال تعزيـز دور التحالـف القومـي للثـورة 
العلمـي  البحـث  أكاديميـة  قِبـل  مـن  ل  الممـوَّ الرابعـة  الصناعيـة 
والتكنولوجيـا (وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي)، وبرئاسـة 
بعـدد مـن  الدولـة للإنتـاج الحربـي مـن خلال الاسترشـاد  وزارة 
ل نماذج مرجعيـة للقطاعات  المشـروعات القائمـة حاليًّـا، بمـا يشُـكِّ
التـي تسـتهدف تطبيـق تقنيـات الثورة الصناعية الرابعة بالتنسـيق 

مع اتحاد الصناعات المصرية.

التشـريعية  البيئـة  تطويـر  إلـى  المصريـة  الدولـة  ستسـعى  كمـا 
والتنظيميـة؛ لدعـم التحـول نحـو الثـورة الصناعيـة الرابعـة، وذلك 

من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية كافة؛ لضمان توافر وإنفاذ 
السلامـة  بضمـان  الخاصـة  التنظيميـة  والأطـر  التشـريعات 
السيبرانية، والأمن الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق 
الـذكاء  أنظمـة  وحوكمـة  الصناعيـة،  والنمـاذج  الفكريـة،  الملكيـة 

الاصطناعي، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية. 

علاوة علـى المسـاهمة فــي توفيـر التمويـل اللازم لتبنِّـي عـدد مـن 
مصـر  لصنـدوق  الريـادي  الـدور  علـى  بالبنـاء  المشـروعات  هـذه 
ذات  المشـروعات  هـذه  مـن  عـدد  فــي  الاسـتثمار  فــي  السـيادي 
وذلـك  الجاذبـة،  الاقتصاديـة  والعوائـد  الاسـتراتيجية  الصبغـة 
بالاستفادة من عدد من التجارب الدولية المميزة فـي هذا ا�ال، 
إضافة إلى تبنِّي منظومة من الحوافز الجاذبة للاسـتثمار المحلي 

والأجنبي فـي قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.
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١٤١٨

سادسًا: المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة 
فـي النشاط الاقتصادي

ستسترشـد الدولـة المصريـة فيمـا يتعلـق بالأصـول المملوكـة للدولة 
حوكمـة  بشـأن  التوجيهيـة  "بالمبـادئ  عليهـا  الإبقـاء  سـيتم  التـي 
التعـاون  منظمـة  عـن  الصـادرة  للدولـة"  المملوكـة  الشـركات 
للحكومـات  دوليـة  مرجعيـة  تمثـل  والتـي  والتنميـة،  الاقتصـادي 
الة،  تساعد على ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعَّ

وشفافة، وقابلة للمساءلة.

هذا، وستكون "المبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة 
للدولـة" الصـادرة عـن منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية، والتي 
فــي ضمـان عمـل  للمسـاعدة  للحكومـات؛  تمثـل مرجعيـة دوليـة 
وقابلـة  وشـفافة،  الـة،  فعَّ بطريقـة  للدولـة  المملوكـة  الشـركات 
للمسـاءلة- دلـيلاً ومرشـدًا للدولـة المصريـة فيمـا يتعلـق بالأصـول 

المملوكة للدولة التي سيتم الإبقاء عليها.

تمُثِّـل هـذه المبـادئ معيـارًا دوليًّـا متفقًـا عليـه للطريقـة التـي يتـعين 
للأصـول،  الدولـة  ملكيـة  ممارسـة  الحكومـات  علـى  بموجبهـا 
ووضعت هذه المبادئ لأول مرة فــي عام ٢٠٠٥، وتم تحديثها فــي 
ولمعالجـة  تنفيذهـا،  فــي  الخبـرة  مـن  عقـد  لإظهـار   ٢٠١٥ عـام 
القضايـا الجديـدة التـي نشـأت فيمـا يتعلـق بالشـركات المملوكـة 
المبـادئ  تلـك  وتهـدف  والدولـي.  المحلـي  السـياق  فــي  للدولـة 

التوجيهية إلى:

جعل الدولة مالكًا محترفًا.

كفـاءة،  بدرجـة  بالعمـل  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  التـزام 
وشفافية ،ومساءلة مماثلة لشركات القطاع الخاص التي تتبع 

ممارسات الحوكمة الرشيدة.

للدولـة  المملوكـة  الشـركات  بين  المنافسـة  تجـري  أن  ضمـان 
وشركات القطاع الخاص، فـي حال كانت هناك منافسة، وفق 

مُناخ مهيأ للمنافسة.

سـبعة  إلـى  التوجيهيـة  المبـادئ  مجموعـة  تتطـرق 
جوانب، وهي كالتالي:

١. مبررات ملكية الدولة: 
نظرًا لأن الدولة تمارس حق الملكية فـي الشركات المملوكة لها 
الالتـزام  ضـرورة  ذلـك  يتطلـب  فسـوف  الجمهـور،  لمصلحـة 
بمعاييـر تضمـن تعزيـز الشـفافية والمسـاءلة، وتتمثـل مبـررات 
ملكية الدولة للشركات فـي: توفير السلع العامة أو الخدمات 
العامـة، ومواجهـة الاحتـكارات الطبيعيـة عندمـا يكـون تنظيـم 
السوق غير ممكن أو غير فعال، بالإضافة إلى دعم الأهداف 

الاقتصادية والاستراتيجية على نطاق أوسع.
 ٢. دور الدولة كمالك

يتطلـب قيـام الدولـة بدورهـا كمالـك، الاسـتناد إلـى معاييـر 
الحوكمـة للقطـاعين العـام والخاص، وخاصـةً مبـادئ منظمـة 
توحيـد  خلال:  مـن  وذلـك  والتنميـة،  الاقتصـادي  التعـاون 
الأشـكال القانونيـة التـي تعمـل بموجبهـا الشـركات المملوكـة 
للدولـة، إلـى جانـب ضمـان الاسـتقلال الذاتي التام للشـركات 
المملوكة للدولة على الصعيد التشغيلي؛ لتحقيق الأهداف من 
خلال تحديـد صلاحيـات مجالـس إدارة الشـركات المملوكـة 

للدولة، والسماح لها بممارسة مسؤوليتها.
٣. الشركات المملوكة للدولة فـي السوق

المملوكـة  للشـركات  والتنظيمـي  القانونـي  الإطـار  يضمـن  أن 
للدولة معاملة متكافئة لكافة المساهمين، ومنافسة عادلة فـي 
أنشـطة  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  تمـارس  حين  السـوق 
اقتصادية،  حيث إنه ينبغي للشركات المملوكة للدولة الالتزام، 
فــي حال قيامها بأنشطة اقتصادية مرتبطة بأهداف متعلقة 
بالسياسـة العامـة، بأعلـى معاييـر الشـفافية، والإفصـاح فيمـا 
يتعلق بالتكاليف والعوائد الخاصة بها، كما تلتزم الدولة بعدم 
إعفاء الشركات المملوكة لها، والتي تمارس أنشطة اقتصادية 
واللوائـح  الضريبيـة  والقـوانين  العامـة  القـوانين  تطبيـق  مـن 
المطبقة، وأن تكون علاقة الشركات المملوكة للدولة مع جميع 
المؤسسات المالية وغير المالية قائمة على أسس تجارية بحتة.
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والمستثمريــن  للمســاهمين  المتكافئــــة  المعاملـــة   .٤
الآخـرين 

فــي حال كون الشركات المملوكة للدولة مدرجة فــي البورصة 
أو تضـم بين مالكيهـا مسـتثمرين غيـر حكومـيين، فإنـه يتـعين 
علـى الدولـة والشـركات أن تعتـرف بحقـوق جميع المسـاهمين، 
وضمـان المعاملـة المتكافئـة لهـم، والمسـاواة فــي الوصـول إلـى 
جميـع  معاملـة  مـن  والتأكـد  بالشـركة،  المتعلقـة  المعلومـات 

المساهمين بشفافية ومساواة تامة ومطلقة.  

٥. العلاقـات مـع أصحـاب المصالـح وممارسـة الأعمـال 
بمسؤولية

يجـب الاعتـراف بشـكل تـام بمسـؤوليات الشـركات المملوكـة 
للدولـة تجـاه أصحـاب المصالـح، وتقـديم تقارير عـن علاقاتها 
مـع أصحـاب المصالـح، وقـد يكـون لبعـض الشـركات المملوكـة 
للدولـة هيـاكل حوكمـة خاصـة فيمـا يتعلـق بالحقـوق الممنوحـة 
مجلـس  فــي  العامـلين  تمثيـل  كمسـتوى  المصالـح،  لأصحـاب 
الإدارة، كما تتضح أهمية العلاقات مع أصحاب المصالح فـي 
بنـاء شـركات مسـتدامة وسـليمة ماليًّـا، بالإضافـة إلـى كونهـا 

أساسية للوفاء بواجبات الخدمة العامة.

 ٦. الالتزام بالإفصاح والشفافية:
معاييـر  بأعلـى  الالتـزام  للدولـة  المملوكـة  للشـركات  ينبغـي 
والإفصـاح  المحاسـبة  معاييـر  لنفـس  والخضـوع  الشـفافية، 
والمراجعـة عاليـة الجـودة التـي تخضـع لهـا الشـركات المدرجـة 
فــي البورصـة؛ حيـث تعـد الشـفافية عـاملاً أساسـيًّا لتعزيـز 
ولتمـكين  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  إدارة  مجالـس  مُسـاءلة 
الدولة من التصرف كمالك مسـتنير. وفيما يتعلق بالشـركات 
الصغيـرة المملوكـة للدولـة التي لا تشـارك فــي أنشـطة متعلقة 
بالسياسة العامة، يمكن أن تكون متطلبات الإفصاح محدودة 
بحيـث لا تعـوق تنافسـيتها. أمـا فــي حالـة الشـركات الكبيـرة 
التـي تسـعى لتحقيـق أهـداف السياسـة العامـة، فإنـه ينبغـي 
للشـركات أن تتسـم بدرجـة عاليـة مـن الشـفافية، وتضع أعلى 

معايير الإفصاح.

٧. مسؤوليات مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة
 يجـب أن يكـون لـدى مجالـس إدارة الشـركات المملوكـة للدولة 
الصلاحيـات والكفـاءات والموضوعيـة اللازمـة للقيـام بمهامها 
علـى صعيـد التوجيـه الاسـتراتيجي والإشـراف علـى الإدارة. 
ويتـعين عليهـا التصـرف بنزاهـة، وأن تخضـع للمسـاءلة عـن 
أعمالها، وذلك من خلال عدة مبادئ يتمثل أهمها فـي: تحمل 
مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة المسؤولية النهائية عن 
أداء الشـركة، وتحديد دورها بوضوح وفقًا لقانون الشـركات، 
كما تتولى وضع الاسـتراتيجيات والإشـراف على الإدارة على 

أساس الأهداف واسعة النطاق.
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إن السياسـة الاقتصاديـة للدولـة المصريـة قائمـة علـى دعم محاور 
المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على 
نحو ما ورد بالمادة (٢٧) من دستور جمهورية مصر العربية، وعليه 
فإن سياسـة ملكية الدولة الجديدة تسـتلزم ضرورة تطبيق مبادئ 
الحياد التنافسـي داخل الأسـواق المصرية؛ وذلك حتى تجني هذه 
السياسـة أهدافهـا المرجـوة مـن تعزيـز كفـاءة الحكومـة فــي تقديم 
خدمـات عامـة عاليـة الجـودة للمواطنين، وتعزيز مسـتويات البنية 
الأساسـية التـي مـن شـأنها زيـادة تدفقـات الاسـتثمارات المحليـة 
والأجنبيـة، وزيـادة كفـاءة الشـركات المملوكـة للدولـة؛ ممـا ينعكـس 
بالإيجـاب علـى معـدلات النمـو الاقتصـادي، ويعـود بالنفـع علـى 

المستهلك والاقتصاد ككل.

الة لضمان حرية  ويعد تطبيق سياسـة الحياد التنافسـي وسـيلة فعَّ
المنافسـة دون الحاجـة إلـى النظـر فــي نسـبة ملكيـة الدولـة فــي 
الأسـواق ا�تلفـة، سـواء أكانـت موجودة بشـكل كامـل أو جزئي أو 
تخارجـت منهـا، وهـو الأمـر الـذي لـن يتأتـى إلا مـن خلال تبنـي 
الدولة المصرية حزمة من الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل 

تنفيذ سياسات المنافسة، وتعزيز الحياد التنافسي.

ومن الأمور التي تجب الإشـارة إليها أن سياسـة الحياد التنافسـي  
تهـدف إلـى أن جميـع الشـركات العاملـة بالسـوق، سـواء الشـركات 
الخاصـة المحليـة منهـا أو الأجنبيـة، أو الشـركات المملوكـة للدولـة 
ومنهـا الكيانـات الاقتصاديـة التـي تديرهـا أو التـي تخضـع لرقابـة 
مؤسسـات حكوميـة (State – owned enterprises) "تتنافـس علـى 
 (Compete on a level playing �eld) "نفس الأساس بشكل متكافئ

وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها.

ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة 
حمايـة المنافسـة حـول العالـم فــي إطـار ممارسـة اختصاصاتهـا 
المصريـة  الدولـة  اعتمـدت  لـذا  المنافسـة؛  سياسـات  لتعزيـز 
اسـتراتيجية جهـاز حمايـة المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة 
وأهـداف   ٢٠٣٠ مصـر  رؤيـة  مـع  تتوافـق  والتـي   ،٢٠٢١-٢٠٢٥
التنميـة المسـتدامة، والتـي خصصـت الهـدف الاسـتراتيجي الثانـي 

منهـا للحـد من التشـريعات والسياسـات والقـرارات المقيدة لحرية 
المنافسـة، وهـو مـا درج تعريفـه فــي مجال المنافسـة علـى أنه "دعم 
سياسـات المنافسـة والحيـاد التنافسـي"، وتنفيـذًا لذلـك قـام جهاز 
التنافسـي  للحيـاد  خاصـة  اسـتراتيجية  بوضـع  المنافسـة  حمايـة 

والمزمع إطلاقها فـي عام ٢٠٢٢.

وترتكز سياسة الحياد التنافسي على أربعة محاور رئيسة تضمن 
المسـاواة بين الشـركات المملوكـة للدولـة والشـركات الخاصـة وبين 

الشركات الخاصة، وبعضها البعض، وهي:

١٤٢٠

سابعًا: الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية 
للنشاط الاقتصادي

الحياد الضريبي

تطبيق النظام الضريبي نفسه على جميع الشركات العاملة  
فــي السـوق؛ ممـا يعنـي أن جميـع هـذه الشـركات تخضـع 

لنفس المعدلات الضريبية ونفس الإعفاءات.

الحياد فـي المديونيات
تمـكين جميـع الشـركات العاملـة  فــي السـوق مـن الحصـول 

على رأس المال بنفس التكلفة.

الحياد التنظيمي/ التشريعي
عمل جميع الشـركات فــي السـوق سـواء الشـركات المملوكة 
للدولة أو الشـركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمي، 
وذلـك عـن طريـق خضـوع جميـع الشـركات لنفـس اللوائـح 
والتشـريعات (ومنهـا قـوانين المنافسـة) لتجنـب منـح ميـزة 

تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.
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تعزيـز  فــي  التنافسـي  الحيـاد  سياسـة  تطبيـق  علـى  ويترتـب 
الاقتصـادات، خاصـة التـي تم تحريرهـا حديثًـا، النتائـج الإيجابية 

التالية:

إزالـة عوائـق الدخـول، والتوسـع فــي الأسـواق، وتجنـب خلـق 
كيانات مسيطرة فـي الأسواق ا�تلفة.

 ،(Competition on the merits) تشـجيع المنافسـة عـن جـدارة
والتـي تسـمح للشـركات الذيـن يسـتخدمون مواردهـم بشـكل 
ال أن يتفوقوا ويستحوذوا على الحصص السوقية الكبرى،  فعَّ
بينما تأتي الشركات الأقل كفاءة فـي مرتبة متأخرة من حيث 

الحصص السوقية، أو التي تتمكن من البقاء فـي السوق.

تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة مستثمري القطاع 
الخاص لدخول السـوق، وتشـجيع تدفق الاسـتثمارات المحلية 
الجديـدة  المباشـرة  الاسـتثمارات  خصوصًـا  والأجنبيـة 

.(Green�eld foreign Direct Investment)

والمتوسـطة؛  الصغيـرة  للمشـروعات  التنافسـي  المنـاخ  تهيئـة 
لتسـهيل الدخـول والمنافسـة فــي الأسـواق، وخلـق فـرص عمل 

جديدة.

خفـض  خلال  مـن  وذلـك  المسـتهلك،  رفاهيـة  مسـتوى  رفـع 
الأسعار، وتحسين الجودة، وتشجيع الابتكار والتطوير.

تعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين 
الأنشـطة مختلفـة الإنتاجيـة، أو بين مؤسسـات الأعمـال فــي 

النشاط نفسه.

هـذا، تعـد مبـادئ الحيـاد التنافسـي ذات ضـرورة بالغـة لتشـجيع 
الاستثمار والابتكار، وبالتالي رفع مستويات الإنتاجية والتوظيف؛ 
ولذا تستهدف الدولة توفير مجال متكافئ لجميع الشركات فيما 
يتعلق بملكية أو تنظيم أو القيام بنشاط ما فـي السوق، وذلك من 

خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

١. تفعيل استراتيجية جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بالحياد 
التنافسي من خلال الآتي:

• إنشـاء اللجنـة العليـا لدعـم سياسـة المنافسـة والحيـاد التنافسـي 
برئاسـة السـيد رئيـس مجلـس الـوزراء وعضويـة عـدد مـن السـادة 
الـوزراء والجهـات المعنيـة علـى أن يعهـد بأمانتهـا إلـى جهاز حماية 
والتشـريعات  القـرارات  مراجعـة  لإلزاميـة  ترسـيخًا  المنافسـة؛ 
واللوائح والسياسات التي قد يكون من شأنها الحد من المنافسة.

• تأسـيس إدارة دعـم سياسـة المنافسـة والحيـاد التنافسـي داخـل 
جهاز حماية المنافسة والتي تهدف إلى تلقي شكاوى من المواطنين 
والمسـتثمرين، ورصد الأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسـة بشـكل 

ال، والتي دخلت حيز النفاذ فـي مايو ٢٠٢٢. استباقي وفعَّ

• إلزام الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام المادة (٥/١١) من 
حمايـة  جهـاز  رأي  باسـتطلاع  وذلـك  المنافسـة،  حمايـة  قانـون 
المنافسة فـي القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات التي من 

شأنها التأثير على المنافسة.

• وضع جهاز حماية المنافسـة لإرشـادات لدعم سياسـات المنافسـة 
والحياد التنافسي.

• بناء ثقافة سياسـة الحياد التنافسـي للعاملين بالجهات الإدارية 
بالدولة.

٢. مراجعة وتقييم كفاءة سياسة ملكية الدولة:

• إجـراء الجهـات المعنيـة تقييمًـا دوريًّـا للآثـار الناتجة عن سياسـة 
ملكية الدولة، وذلك من خلال مؤشرات الأداء ا�تلفة والمؤشرات 

الاقتصادية.

• إجـراء مراجعـة دوريـة للقطاعـات التـي تتواجـد فيها الدولة فــي 
الاقتصـاد مـن قِبـل الجهـات المعنيـة، بمـا يضمـن الشـفافية فيمـا 

يتعلق بأهداف تواجد الدولة فـي القطاعات ا�تلفة.

• إعـداد تقاريـر بصفـة دوريـة لحصـص الحكومـة فــي الشـركات 
المملوكة للدولة من قِبل الجهات المعنية، وتقييم أداء هذه الشركات 

على نحو متماثل لشركات القطاع الخاص.

وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - يونيو ٢٠٢٢ 



١٤٢٢

• تقييم قواعد الشـفافية والإفصاح بشـأن أداء الشـركات المملوكة 
للدولـة وأنشـطة الأعمـال التجاريـة العامة، مـع تفعيل كافة المبادئ 
والقوانين التي تضمن شروط منافسة عادلة فـي عمليات الشراء 
الحكوميـة مـن أجـل ضمـان عـدم منـح أي مؤسسـة – بغـض النظر 

عن ملكيتها، أو جنسيتها، أو شكلها القانوني.

٣.  تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة:

• سرعة إقرار التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة، والتي 
الشـؤون  قِبـل لجنـة  مـن  المبـدأ  حيـث  مـن  عليهـا  الموافقـة  تمـت 
ـن جهـاز  الاقتصاديـة بمجلـس النـواب فــي فبرايـر ٢٠٢١، بمـا يمكِّ
التركـز  عمليـات  علـى  المسـبقة  الرقابـة  مـن  المنافسـة  حمايـة 

الاقتصادي.

• تعزيـز دور جهـاز حمايـة المنافسـة مـن خلال منحـه الاسـتقلالية 
الكاملة؛ لضمان إنفاذ سياسـة الحياد التنافسـي، وتطبيق القانون 
بشـكل فعّـال؛ ممـا يمكنـه مـن التصـرف بشـكل اسـتباقي لوضـع 
مـن  وتعـزز  للأسـواق،  الدخـول  عوائـق  تقلـل  حكوميـة  سياسـات 
الاسـتثمارات وعمليـات تحريـر التجـارة، وتقلـل التدخـل الحكومي 

غير الضروري فـي السوق.
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ثامنًا: الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول

تشـمل آليـات تفعيـل برنامـج ملكية الدولة للأصـول قيام الحكومة 
ملكيـة  لسياسـة  تنفيـذي  برنامـج  بـالإعلان عـن  المصريـة سـنويًّا 
الدولـة للأصـول، وتشـمل توجهـات سياسـة الملكيـة ثلاثـة أصعـدة 

رئيسة، وهي:

العـام  القطـاع  الطروحـات الحكوميـة لمشـروعات  ١. جـدول 
وقطـاع الأعمـال العـام التـي سـيتم خصخصتهـا بشـكل كلي أو 

جزئي.

٢. المشـروعات المشـتركة التـي سـيتم تنفيذهـا فــي إطـار نهـج 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٣. المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها من قِبل صندوق 
مصر السيادي.

من جانب آخر، سـوف يتم فــي سـياق تفعيل برنامج ملكية الدولة 
للأصـول تبنـي منظومـة للمتابعـة والتقييـم تتضمـن مجموعـة مـن 
مؤشرات قياس الأثر Impact Assessment Indicators لتقييم الأثر 
الكلـي لتطبيـق سياسـة ملكيـة الأصـول المملوكـة للدولـة مـن قبيـل 
المؤشـرات الخاصـة بنسـبة مسـاهمة القطـاع الخاص فــي النـاتج 
كفـاءة  ومؤشـرات  والتشـغيل،  والاسـتثمارات،  الإجمالـي،  المحلـي 
وربحية الأصول المملوكة للدولة مقارنة بمثيلاتها المحققة من قبل 
القطـاع الخاص؛ لتوفيـر مقاربـات موضوعيـة للحكـم علـى مـدى 
الفتـرات  عبـر  للدولـة،  المملوكـة  الأصـول  ملكيـة  سياسـة  كفـاءة 
الزمنية ا�تلفة، أو القطاعات الاقتصادية، أو حتى على مستوى 
نـوع محفظـة الأصـول بمـا يسـاعد علـى تقـويم المسـار فــي المـدى 
 Key الإنجـاز  قيـاس  مؤشـرات  علـى  علاوة  والطويـل.  المتوسـط 
Performance Indicators (KPI) فــي سـياق تنفيـذ برنامـج ملكيـة 

الدولة للأصول.

كما يتطلب تطبيق سياسة ملكية الدولة للأصول تنفيذ مراجعات 
دوريـة لتحديـد مـا إذا كانـت الشـركات المملوكـة للدولـة لا تـزال 
تعكـس  وبحيـث  المحُـدد،  الاسـتراتيجي  للمنظـور  وفقًـا  ضروريـة 
كذلـك عمليـات مراجعة محفظة الأصول المسـتجدات الاقتصادية 
المحليـة والعالميـة وانعكاسـاتها علـى ضـرورات التملـك أو التخـارج 
(مثـال عـودة دور الدولـة فــي بعـض القطاعـات فــي ظـل جائحـة 

كوفيد-١٩)، وكذلك اعتبارات نتائج عمليات إعادة الهيكلة.
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